المغـــرب : القــانون رقم 08-05 الخـاص بالتحكيم والوســاطة الاتفـاقية

يقضـى القـانون رقم 08-05 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 76 ديسمبر/كانون الأول 2007 بإلغـاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيــم ويفـرض إجراءات جـديدة تنظـم التحكيـم والوسـاطة الاتفاقية.

ويوفـر هذا القـانون الذي كان منتظرا منذ فترة طويلة، مجـالا هـاما للأطـراف الذين أصبح بوسـعهم تكييف إجـراءات القـانون مع قضيتهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم إطـارا أساسـيا للمواقف التي لم يتوقعوهـا. كما أن هذا القـانون يتفـادى الحـالات التي يمكن فيهـا عـرض النزاع على المحكمـة القضائية وعلى محكمة تحكيمية (أو وسـيط) في نفس الوقت، ويضـع قـائمة محكمــين تحت تصـرف كل محكمـة اسـتئناف. 
إن هذه الإجـراءات تُعـدّ مقدمـة ضـرورية للاسـتمرار في التعديلات المدخلـة على سـبل حـل النزاعات في المغـرب.  كما أنه من المتوقع أن تدخل حيوية جـديدة على السـابل البديلة لحل النزاعات، وسوف يتحقق هذا التغييـر فعليـا لدى الانتهـاء من إصـلاح طـرق تشـكيل الأجهـزة التحكيـمية وتأهيـل المحكمين والوسـيطين. 

ويميـز القـانون الجديد بين التحكيـم الداخلـي والتحكيم الدولي، فلكل منهمـا خاصيته سـواء بالنسـبة لقـواعد الإجـراءات أو صيغـة القـرارات التحكيمية  أو بالنسـبة لتحـديد القـانون الواجب التطبيق. 

كما أوجد هذا القـانون نمطـا جديدا لحل الخـلافات : فسـعيا لتفـادي أو لحـل نـزاع ما، يمكن للطرفين أن يتفقـا على تعيين وسـيط يتم تكليفه بتسـهيل الاتفاق. والفـرق بين هذه الوسيلة وبين التحكيم ، هو أن الأطراف لا تطالب الوسيط بالفصـل في النـزاع لكنها تتوقع منه أن يسـعى لديها للتوصـل إلى اتفـاق. 

ومن الممكن أن تُدرج الوسـاطة في العقـد الأساسي (بنـد الوسـاطة) أو يُتفق عليها بعد نشـوب الخـلاف (اتفاقية الوساطة). كما يمكن أن يتم الاتفاق على الوسـاطة أثناء الإجراءات القضائية. وفي هذه الحـال يجب أن تُبلغ فورا لعلم القضـاء ويوضع حـد للإجراءات. 

للإطلاع على نص القانون  إضغط هنا. 
